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374033 ‐ حم الاستثمار ف متجر مع ربح غير محدد

السؤال

أنا مقيم ف ألمانيا، وقد وجدت ف أحد مواقع الشراء والتسوق الإلترون خاصية يمن للشخص الاستثمار بالموقع، من

خلال إرسال مبلغ من المال وجن أرباح منه، وملاحظة أن الربح غير محدود بمبلغ معين، وقد قرأت بالموقع أن النسبة قد

تون بين %10 إل %50، كمثال أنا أرسل 100 دولار للحساب الخاص بالموقع، وف اليوم التال بوقت محدد يقوم الموقع

بإرسال قائمة مشتريات لأشياء تم شراؤها وبيعها من خلال إدارة الموقع، مثل ألبسة أو أدوات رياضية مع ذكر السعر والربح،

ويتم احتساب نصيب من أرباح هذه الأشياء وإضافتها لحساب، وتترر هذه العملية بشل يوم، وقد لاحظت أن أرباح

أصدقائ بما يقارب 10%، وليست ثابتة، إنما بحسب المبيعات، فهل تعتبر هذه فائدة أم ربا؟

ملخص الإجابة

يشترط لجواز الاستثمار ف البنوك والشركات والمواقع 1- العلم بمجال الاستثمار وأنه مباح، 2- عدم ضمان رأس المال، 3-

أن يون الربح محددا متفقا عليه، وينظر تفاصيل ذلك ف الجواب المطول.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

شروط جواز استثمار المال ف البنوك والشركات والمواقع

:أي شركة أو بنك أو موقع ما يل يشترط لجواز الاستثمار ف

الربا أو ف علم نشاطها، فقد تستثمر المال فشركة لا ي العلم بمجال الاستثمار وأنه مباح، فلا يجوز الاستثمار ف .1

معاملات محرمة ف البورصة أو غيرها، أو ف صالات القمار أو حانات الخمر، أو تتاجر ف سلع محرمة.

عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال ف حال الخسارة، ما لم يحصل منها تقصير أو تفريط .2

وتون الشركة ه السبب ف الخسارة. وذلك أن رأس المال إذا كان مضموناً، كان قرضا ف الحقيقة، وما جاء منه

من فوائد يعتبر رباً.
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أن يون الربح محددا متفقا عليه، لنه يحدد كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال، فيون للمستثمر مثلا .3

الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، لا من رأس المال.

هل يصح أن تون نسبة الربح مجهولة؟

لا يصح أن تون نسبة الربح مجهولة، فذلك مفسد للمعاملة شرعا. قال ابن قدامة رحمه اله:

"ومن شرط صحة المضاربة: تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم يقدر إلا به".

ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة ف الربح، أو شء من الربح، أو نصيب أو حظ. لم يصح؛

لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا عل قدر معلوم...

/5) "من "المغن ل واحد منهما من الربح" انتهوجوب معرفة قدر ما ل المضاربة، ف م فالشركة كالح م فوالح

.(27-24

وقولك: " وقد قرأت بالموقع أن النسبة قد تون بين %10 ال %50 " فإن كان المقصود أن هذه النسبة ستون من الأرباح

، فهذا لا يف لتحديد النسبة ، فه لا تزال مجهولة ، فتون المشاركة مع هذا الموقع حراما، وإن كان المقصود أنها

ستون نسبة من رأس المال، فهذا أظهر ف التحريم ، لأنها حينئذ ستون تحايلا عل القرض الربوي ، وليست مشاركة

حقيقية.

ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 114537، 252652، 259808.

واله أعلم.
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